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)VD-2020-6( :القرار رقم

)4924-2019-V( :الصادر في الدعوى رقم

المفاتيح:

ضريبة - ضريبة القيمة المضافة – وجوب التسجيل الإلزامي خلال المدة النظامية - غرامات - غرامة التأخير 

في التسجيل- إلغاء الغرامة.

الملخص:

مطالبة المدعية بإلغاء قرار الهيئة العامة للزكاة والدخل بشـأن فرض غرامة التأخير في 
التسـجيل - أسسـت المدعية اعتراضها على أنه تم تحديث المسـمى للمنشـأة لدى وزارة 
التجارة، وعلى هذا تم رفع الإقرارات الضريبية بشكل ربع سنوي لعام 2018م على نفس 
رقـم الحاسـب الآلـي المسـجل لـدى وزارة التجـارة والهيئـة العامـة للـزكاة والدخل، وحتى 
بعـد تاريـخ تغييـر مسـمى المنشـأة إلـى شـركة – دلـت النصـوص النظاميـة علـى أن عـدم 
التـزام المدعيـة بالشـروط والإجـراءات والمـدة المحـددة نظامًـا للتسـجيل يوجـب توقيـع 
الغرامـة الماليـة - ثبـت للدائـرة أن المدعيـة بـادرت إلـى تصحيـح وضعهـا بعـد أن راجعـت 
الهيئـة وإشـعارها بضـرورة إعـادة التسـجيل وفقًـا للكيـان القانونـي الجديـد. مـؤدى ذلك: 
قبـول الاعتـراض وإلغـاء الغرامـة - اعتبـار القرار نهائيا وواجب النفـاذ بموجب المادة )42( 

من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبية.

المستند:

المادة )42( من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبية 
الصادرة بالأمر الملكي رقم )26040( بتاريخ 21/04/1441هـ

الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة 
القيمة المضافة في مدينة الدمام

ضريبة القيمة المضافة
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الوقائع:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم، وبعد،

إنـه فـي يوم الأحـد )1441/06/01هـ( الموافق )2020/01/26م( اجتمعت الدائرة الأولى 
للفصـل فـي مخالفـات ومنازعـات ضريبـة القيمـة المضافـة فـي مدينـة الدمـام؛ وذلـك 
للنظـر فـي الدعـوى المشـار إليهـا أعاله، وحيـث اسـتوفت الدعـوى الأوضـاع النظاميـة 
المقررة، فقد أُودعت لدى الأمانة العامة للجان الضريبية برقم (V-2019-4924) بتاريخ 

2019/05/02م.
تتلخص وقائع هذه الدعوى في أن )...( هوية وطنية رقم )...( بصفته مدير شـركة )...( 
بموجـب سـجل تجـاري رقـم )...(، اعتـرض علـى فـرض غرامـة التأخيـر في التسـجيل لأغراض 
ضريبـة القيمـة المضافـة ومقدارهـا )10,000( ريـال. وفـي دعواه أن رقم السـجل التجاري 
للمنشـأة السـابقة مصنـع )...( والحالـي شـركة )...( لـم يتـم تغييـره، وإنمـا تـم تحديـث 
المسـمى للمنشـأة لدى وزارة التجارة، وعلى هذا تم رفع الإقرارات الضريبية بشـكل ربع 
سـنوي لعام 2018م على نفس رقم الحاسـب الآلي المسـجل لدى وزارة التجارة والهيئة 
العامـة للـزكاة والدخـل وحتـى بعـد تاريخ تغيير مسـمى المنشـأة إلى شـركة، كما أشـارت 
المدعيـة بأنـه تـم التسـجيل فـي نظام ضريبـة القيمة المضافة للسـجل التجاري في تاريخ 
القوائـم  رفـع  عـام 2019م وعنـد  )2017/11/22م(، وفـي  الموافـق  )1439/03/04هــ( 
الماليـة لعـام 2018م، تـم إلزامـه بإلغـاء التسـجيل والتسـجيل مـرة أخـرى بسـبب تحديـث 
مسـمى المنشـأة، وعنـد الاستفسـار تمـت إفادتـه بأنهـا الطريقـة الإلكترونيـة الوحيـدة 
لتحديث تسجيل الكيان القانوني في موقع الهيئة، كما أضافت المدعية بأن اللائحة لم 
تتطـرق إلـى وجـوب إلغـاء التسـجيل القديـم وعمـل تسـجيل جديد عند تحول المنشـأة من 
مؤسسـة إلـى شـركة، فالأصـل صحـة التسـجيل القديـم، ولكـن بناء على طلـب الهيئة تم 
إلغـاء التسـجيل القديـم والتسـجيل مـن جديـد، مـع العلم أن المادة الخامسـة من النظام 
الخاصة بإلغاء التسجيل لم تنص على إلغاء التسجيل عند تغيير مسمى المنشأة. وأضاف 
أنـه لـم يتـم تقديـم أي معلومـات متناقضـة، وجميع الإقـرارات الضريبية تـم رفعها برقم 
السـجل التجـاري المسـجل لـدى الهيئـة وبالإمـكان الاطلاع عليها، ولم يتـم التأخير عن أي 

إقرار قبل أو بعد تاريخ تحول الشركة.

الأسباب:

بعـد الاطالع علـى نظـام ضريبـة الدخـل الصـادر بالمرسـوم الملكـي رقـم )م/1( بتاريـخ 
1425/01/15هــ وتعديلاتـه، ولائحتـه التنفيذيـة الصـادرة بموجـب قـرار وزيـر الماليـة رقـم 
)1535( بتاريـخ 1425/06/11هــ وتعديلاتهـا، وبعـد الاطالع علـى قواعـد إجـراءات عمـل 
اللجـان الضريبيـة الصـادرة بالأمر الملكي رقـم )26040( بتاريخ 1441/04/21هـ، والأنظمة 

واللوائح ذات العلاقة.

مـن حيـث الشـكل؛ لمـا كانـت المدعيـة تهـدف من دعواها إلـى إلغاء قـرار الهيئة العامة 
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للزكاة والدخل بشـأن فرض غرامة التأخير في التسـجيل، وذلك اسـتنادًا إلى نظام ضريبة 
القيمة المضافة ولائحته التنفيذية، وحيث إن هذا النزاع يعد من النزاعات الداخلة ضمن 
اختصـاص لجنـة الفصـل فـي المخالفات والمنازعـات الضريبية بموجب المرسـوم الملكي 
رقـم )م/113( بتاريـخ 1438/11/02هــ، وحيـث إن النظـر فـي مثـل هـذه الدعوى مشـروط 
بالاعتراض عليه خلال )30( يومًا من تاريخ الإخطار به، وحيث إن الثابت أن المدعية تبلغت 
بالقـرار فـي تاريـخ 2019/04/02م وقدمـت اعتراضهـا بتاريـخ 2019/04/06م، ممـا تكـون 
معـه الدعـوى قدمـت خالل المـدة النظاميـة المنصـوص عليهـا، مسـتوفية أوضاعهـا 

الشكلية مما يتعين معه قبول الدعوى شكلً.

ومـن حيـث الموضـوع؛ وحيـث بنت المدعـى عليها قرارها بفرض الغرامة على عدم قيام 
المدعية بتعديل الصفة القانونية من مؤسسـة فردية إلى شـركة، وحيث بررت المدعية 
ذلـك بـأن مـا تـم مجرد تحديث لمسـمى المنشـأة لـدى وزارة التجارة، كما تمسـكت بأنها 
أوفت بجميع التزاماتها المالية من خلال نفس رقم الحاسب المسجل لدى وزارة التجارة 
والهيئة العامة للزكاة والدخل )المدعى عليها( حتى بعد تعديل المسمى، وحيث إنه وإن 
كان من المتعين على المنشأة المبادرة إلى تعديل صفتها القانونية لدى المدعى عليها 
حـال التعديـل، إلا أن الدائـرة تـرى أن فـي احتفاظهـا بـذات الرقـم الخـاص بالسـجل التجاري 
وعـدم ادعـاء الهيئـة تخلـف المدعـى عليهـا عـن الوفاء بالتزاماتهـا الضريبيـة تجاهها، ومع 
مراعـاة اللجنـة لكـون الواقعـة حدثـت فـي بدايـة سـريان النظـام ولائحتـه التنفيذيـة ومـا 
صاحـب ذلـك -شـأنه شـأن أي نظـام جديـد- من وجود شـيء من اللبس لـدى المتعاملين 
حسني النية، مما يوجب مراعاة ذلك عند النظر في الدعوى، وحيث بادرت المدعية إلى 
تصحيـح وضعهـا بعـد أن راجعـت المدعـى عليهـا وإشـعارها بضـرورة إعـادة التسـجيل وفقًا 

للكيان القانوني الجديد.

القرار:

وتأسيسًا على ما سبق تقرر بالإجماع ما يلي:

إلغـاء قـرار الهيئـة العامـة للـزكاة والدخـل محـل الدعـوى، ومـا ترتـب عليـه مـن آثار  	-
واعتباره كأن لم يكن.

ا واجب النفاذ وفقًا لما نصت عليه  ا بحضور الطرفين، ويعتبر القرار نهائيًّ قرار صدر وجاهيًّ
المـادة الثانيـة والأربعـون مـن قواعـد عمـل لجـان الفصـل فـي المخالفـات والمنازعـات 
الضريبية، وحددت الدائرة )يوم الثلاثاء 2020/02/27م الموافق 1441/07/03هـ( موعدًا 

لتسليم نسخة القرار.

وصلى الله وسلّم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.


